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Abstract 

Objectives: The study aims to demonstrate the concept of right  of land surface, its doctrinal 

adaptation and legitimacy, its future prospects, and its reversal.  

Methods: The study used the transportation method in the provision of texts, and the inductive 

approach by collecting scientific material from the most important books of jurisprudence on 

the four jurisprudence doctrines, and modern references dealing with the subject of the study. 

The analytical approach analyses the views of jurists based on the issues presented in the 

research. 

Results: The study found the right of Land Surface is legitimate and does not conflict with the 

principles of Sharia. The right to be marketed for effective financial and economic investments 

is a scalable right and can be formulated in accordance with contemporary developments in 

order to achieve its objectives as a distinct investment method and to complement the existing 

contracts such as the B.O.T. contract, the lease ending with ownership, characterized by a legal 

character, characteristics that benefit the disabled, enrich the economy, and be easy to control 

in terms of rights.  

Conclusions: Studying the applications of the right to market in the Hashemite Kingdom of 

Jordan, and the possibility of benefiting from it in the field of investment in Islamic banks. 

Keywords: The right of land surface, the developments of financial transactions, future 

prospects, Jordanian civil law, investment. 
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 المقدّمة

هو اتفاق بين مالك الأرض، وآخر )المساطح( بإقامة أبنية أو غراس بحيث يكون للطرف الآخر التصرف في تلك المحدثات أو المنشآت  حق المساطحة

ا لها دون الأرض؛ فحق المساطحة يقتض ي قيام م
ً
لكيتين أو الغراس بجميع الأشكال المقررة لمالك الش يء من إفراغ ورهن وتأجير وغيرها بصفته مالك

 (400ين، ملكية الأرض، وتعود لصاحب الأرض، وملكية المحدثات، وتعود لصاحب حق المساطحة.)سوار، مختلفت

مة المشاريع وتكمن أهمية حق المساطحة في أن هناك من يملك الأرض، ولا يملك ما يكفي من المال لاستغلالها، وفي المقابل هناك من يملك الأموال لإقا

 من تجميدها في ثمن العقار، الاستثمارية، ولا يملك الأرض، إ
ً

ما لعدم توفر السيولة اللازمة أو لرغبته في استثمار هذه الأموال في مشاريع أخرى بدلا

الأيدي العاملة في بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية بشكل عام، وذلك بإقامة المشاريع الاستثمارية لما لها من أهمية في توفير العمل لفئة لا بأس بها من 

 تمع مما يسهم في الرخاء الاقتصادي.المج

 مشكلة الدراسة

د مفهومه، تتضح مشكلة الدراسة بتناول عقد من العقود الواردة في القانون المدني الأردني التي ينشأ عنها حق عيني ألا وهو حق المساطحة، في تحدي

 الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:حيث تحاول وبيان مشروعيته، وتحديد تكييفه الفقهي، وتوضيح آفاقه المستقبلية، 

 ما مفهوم حق المساطحة؟ -1

 ؟ة حق المساطحةما مشروعي -2

 ما التكييف الفقهي لحق لمساطحة؟ -3

 ما الآفاق المستقبلية المنشودة من حق المساطحة؟ -4

 كيف ينقض ي حق المساطحة؟ -5

 أهمية الدراسة

 تتضح أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:

اسة أحد العقود الواردة في القانون المدني الأردني الذي ينتج عنها حق عيني، وهو حق المساطحة، والتي تشكل نقطة خلاف مع بعض وجهات در  -1

 النظر الفقهية، والاجتهاد في اثبات مشروعيته في الفقه الإسلامي.

 إثبات حق المساطحة للمصلحة العامة، وتوسيع أطر الاقتصاد. -2

 ةأهداف الدراس

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 توضيح مفهوم حق المساطحة. -1

 .ة حق المساطحةإثبات مشروعي -2

 الوصول إلى تحديد التكييف الفقهي لحق المساطحة. -3

 توضيح الآفاق المستقبلية المنشودة من حق المساطحة. -4

 ذكر أسباب انقضاء حق المساطحة. -5

 الدراسات السابقة

، ولكن بعد البحث والتحري لم يقف الباحثان على دراسة مستقلة تتناول حق المساطحة في الفقه الإسلامي، وتبين الآفاق المستقبلية المنشودة منه

 وجدت مواضيع قانونية تتعلق بحق المساطحة مع مقارنة بسيطة مع الفقه الإسلامي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

 ، حيث قامت الباحثة في بحث1، ط 2002المساطحة: دراسة مقارنة، زينة غانم يونس العبيدي، دار الحامد للنشر والتوزيع، حق  -1

لامي في المطلب حق المساطحة بالقانون المدني العراقي، وقارنته بالقوانين الأخرى، ومنها: القانون المدني الأردني، وقامت بعمل مقارنة مع الفقه الإس

ختلاف من المبحث الثاني، والمبحث الرابع من الفصل الأول، حيث درست عقدين من عقود الوقف، وهي الحكر والإجارتين، وبيّنت أوجه الاتفاق والا الأول 

الإسلامي، بينها وبين حق المساطحة، وتختلف هذه الدراسة في أنها تدرس مدى مشروعية حق المساطحة في الفقه الإسلامي، وتعمل على تكييفه في الفقه 

 وتبين آفاقه المستقبلية.

المساطحة دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، علي نصرت الأسعدي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم  -2

لث إلى مقارنة حق المساطحة بحق التعلي م، إذ كان البحث في أغلبه دراسة قانونية، وتطرق الباحث في المبحث الثا2015 -، آذار25القانونية، العدد 

المستقبلية  في الفقه الإسلامي، وتختلف عنه في أنها قامت بدراسة حق المساطحة فقهًا، وإثبات مشروعيته، وتكييفه في الفقه الإسلامي، وتبين الآفاق

 المنشودة منه.



د  :دراسات
ّ
 2022، 1، عدد 49علوم الشريعة والقانون، المجل
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 منهج البحث:

 الاستقرائي، والمنهج التحليلي.ولإجراء الدراسة استخدم الباحثان الجمع بين المنهج 

 إلى كتب التفسير، وكتب آيات ا -1
ً
لأحكام، المنهج الاستقرائي، وذلك بجمع المادة العلمية من أهم كتب الفقه على المذاهب الفقهية الأربعة، إضافة

 ومصادر الحديث النبوي الشريف، وكتب التراجم، والمراجع الحديثة التي تتناول موضوع الدراسة.

 المنهج التحليلي، وذلك بتحليل آراء الفقهاء التي يستند إليها في المسائل المعروضة في البحث. -2

 خطة البحث:

 : حق المساطحة: نشأته ومفهومهالمبحث الأول 

 : مشروعية حق المساطحةالمبحث الثاني

 : التكييف الفقهي لحق المساطحةالمبحث الثالث

 قبلية، وانقضاؤه: آفاق حق المساطحة المستالمبحث الرابع

 : وتضم أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثةالخاتمة

 

 المبحث الأول: حق المساطحة: نشأته ومفهومه

 المطلب الأول: نشأة حق المساطحة

نون الفرنس ي، وكان من وبعدها انتقل إلى القاتعود نشأة حق المساطحة تاريخيًا كما قال فقهاء القانون إلى القانون الروماني، وكان يسمى الأمفيتوز 

( وقد 1436 -1435؛ السنهوري، 266،)العبيدي، المقرر أن يكون حقًا دائمًا، ولكن تم جعله مؤقتًا لمدة أقصاها تسع وتسعون سنة أو ثلاثة أجيال

رِّّع الأردني حق المساطحة في القانون المدني لسنة 
َ
ش
ُ
ومه، فحق المساطحة لفظ مركب من (، أما مفه1232إلى المادة  1225)من المادة  1976أقر الم

كلمتين )حق( و)مساطحة(، فيتعين علينا أن نقف على تعريف كلمة "حق" وكلمة "مساطحة" في حال إفرادهما، ومن ثم تعريف "حق المساطحة" 

 كمصطلح مركب.

 

 المطلب الثاني: مفهوم الحق والمساطحة لغة واصطلاحًا

 الفرع الأول: مفهوم الحق

 (10/50الحق في اللغة، له معان عدة، نختار منها الأقرب للدراسة: وهو ما يدل على إحكام الش يء وصحته. ويقال حقّ الش يء وجب)ابن فارس، 

ح فالحق بالمعنى اللغوي هو الوجوب والثبوت يقينًا، والإحكام الصحي (2/15وثبت، وبلغ اليقين، وحقُّ الشخص حظه ونصيبه المفروض.)ابن منظور، )

لحق وعرّف المعاصرون ا (96.)المروزي؛ العبادي، اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعًا"والحق في الاصطلاح: "للش يء، والحظ، والنصيب المفروض. 

من والحق عند القانونيين: "هو رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصًا  (19الزرقا، بأنه: "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا".)

 (7عيد، ص الأشخاص التسلط على ش يء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر على وجه الانفراد والاستئثار".)

 بوجود فيدل على أن الفقهاء القدامى قد عرّفوا الحق تعريفًا صحيحًا؛ فالتعريف الاصطلاحي للحق له قيمته العلمية، و 
ّ

لا وجود للحق إلا

لتي تقوم بين الشخص والحق، بحيث يكون له وحده الاستئثار بالصلاحيات والسلطات الثابتة له شرعًا في علاقة الاختصاص، الذي يُعبر عن العلاقة ا

صاحب الحق في محله، فتعريف الحق بأنه )اختصاص( هو الذي انتهى إليه البحث القانوني، ووصف الاختصاص بأنه "مُظهر فيما يقصد له" يوضح 

وجود آثار، ونتائج، وثمار تخص صاحب الحق دون غيره في الأشياء المادية أو المعنوية التي شرع الحق فيها.)العبادي،  أن طبيعة هذا الاختصاص قائمة على

 (97 -96ص 

آخر، ونخلص إلى أنّ الحق ليس مكتسبًا وإنما منحة أقرها الشرع أو القانون لشخص معين على وجه الانفراد على ش يء معين، أو استحقاق أداء من 

 الشرع أو القانون هما المخولان بمنح الحقوق أو سلبها.وعليه ف

 الفرع الثاني: مفهوم المساطحة

ح ك 
ْ
حًا، ويدل على بسط الش يء ومده، وسَط

ْ
ح، سَط

َ
حَ: يَسط

َ
ل ش يء: لم يرد لفظ المساطحة في معاجم اللغة العربيّة، ولكن ورد الجذر اللغوي سَط

ح. ح: ظهر البيت إذا كان مستويًا، لانبساطه.)مرتض ى،  (147(؛ الرازي، 72/ 3فارس، ))ابن  أعلاه الممتد معه. والجمع مَساطِّ
ْ
(( 475 -6/471)والسّط

ة، )سيبويه، 
َ
حة على وزن فاعَل، واشتقاقها مساطحة على وزن مُفاعَل

َ
ح مُساط

َ
حة: من ساط

َ
ساط

ُ
(، أي اشتراك شخصين أو أكثر في علاقة (80 /4)والم

                                                 
  :عن: العبادي، فقه شافعي، 1523ه(، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم  462كتاب طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاض ي الحسين بن محمد المروزي، )ت 

ً
 نقلا
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 كما قرره النحاة: المشاركةمرتبطة بسطح أرض ما )المفاع
ً
(( ولم نقف على مفهوم 369 /2، ومنها اشتققنا معنى المساطحة، حسن، )لة تعني غالبا

ليك لسطح اصطلاحي للمساطحة في الفقه الإسلامي، فهو من المصطلحات الحديثة الواردة في القانون المدني الأردني. ونرى أن المساطحة: هي عملية تم

 ء رقبتها لمالكها، وفقًا لأحكام خاصة حددها القانون.أرض لشخص ما مع بقا

 

 المطلب الثالث: مفهوم حق المساطحة كمصطلح مركب في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

 قمنا بتوضيح مفهوم الحق، ومفهوم المساطحة كمصطلحين منفصلين، وفيما يأتي توضيح للمصطلح المركب منهما، وهو حق المساطحة.

 رع الأول: مفهوم حق المساطحة في الفقه الإسلاميالف

حق المساطحة، مصطلح حديث الاستعمال، ولكن ورد مفهوم قريب الشبه بهذا الحق في الفقه الشافعي، ألا وهو الشراء من أرضٍ حقَّ البناء 

ويُشترط يجوز المعاوضة عنه بالبيع والشراء، جزءًا منها، و  ، ولا يتناول إذ هو حق مقصود يتعلق بعين الملك(( 4/61)الغزالي، (؛ 501/ 6)عليها،)الجويني، 

 رقعة البناء دون قدْره 
ُ
ابن عبد ،)فالأرض لا تتأثر بذلك، ويجوز اشتراط أن يبني ما يشاء على الأرض، أو وصفهفي البناء على الأرض تعيين الأرض، ومعرفة

لبناء على أرضه ببيع، فالتعبير ب"إذن" تعني الرضا، والتعبير ب"أرضه" تعني ملكيتها الإذن في افجاز  ((10/328)(؛ الرافعي، 4/83الغاية، )السلام، 

وجاء في الفقه المالكي جواز أن يشتري إنسان من صاحب أرض عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضه لكي  ((431، 5/214)بن حجر الهيتمي، اله.)

، ولا يتوقف ذلك على وصف البناء إذ الأ 
ً
 ((.3/14)(، والدسوقي، 2/9)رض لا تتأثر بذلك)الصاوي، يبني فيه بيتا

 ة.فحق البناء هو حق يُجيز لصاحبه البناء على أرض الآخرين بعوض، ولا يُشترط فيه بيان صفة أو قدر البناء، فهو عيني متفرع عن حق الملكي

 الفرع الثاني: مفهوم حق المساطحة في القانون المدني الأردني

على أن "حق المساطحة )حق القرار(: هو حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض 1225نص القانون المدني الأردني في المادة 

القانون المدني  من 69فحق القرار: يعني الحق في الإقامة الدائمة في المكان أما )الحق العيني( كما ورد في المادة  ((2/806)نقابة المحامين، الغير"..)

ه الأردني: "فهو الحق الذي يخول صاحبه سلطة قانونية مباشرة على ش يء مادي معين، بحيث يستطيع صاحبه أن يباشره دون تدخل شخص آخر". وعلي

جودها إلى حق آخر تتبعه، فإن محل الحق العيني الأشياء المادية، حيث تنقسم إلى حقوق عينية أصلية، وهي التي تكون قائمة بذاتها دون الاستناد في و 

( وحقوق عينية تبعية وهي المستندة في الوجود إلى وجود الحق الشخص ي؛ لأنها وُجدت لضمان الوفاء به، مثل الرهن 70ومنها حق المساطحة، )المادة 

هما: ملكية الأرض من جهة، وملكية  فحق المساطحة حق عيني محصور في سطح الأرض، يُفض ي إلى قيام ملكيتين متمايزتين، (8 -7العبيدي، بأنواعه. )

 (400سوار، المباني أو الغراس من جهة أخرى.)

لبناء ويتضح لنا أن حق البناء الوارد على ألسنة الفقهاء يشبه حق المساطحة بأنه حق يرد على أرض مملوكة لآخرين بعوض، يعطي صاحبه الحق في ا

 أن حق المساطحة الوارد في القانون ا
ّ

لمدني الأردني يختلف عنه في أنّ القانون المدني أعطى لمالك حق المساطحة صلاحية الغراس على سطحها، إلا

لم يفصل الفقهاء فيه ولكن  -بعد البحث -بالإضافة إلى صلاحية إقامة بناء في أرض مملوكة لآخرين لمدة محددة، ولكن حق البناء على الأرض بعوض

 أرض الآخرين، وحق التعلي.ذكروه بسياق حقوق الارتفاق، وبناء جدار على 

 ونستنتج مما سبق أنّ حق المساطحة ينشأ بالاتفاق مع صاحب الأرض، وبموجبه يحق لصاحبه أن يقيم بناءً دون تحديد ماهية البناء، فيحق له

جها، أو إقامة مصانع لتصنيع بناء المساكن، أو إقامة المصانع، أو الأنشطة التجارية، ويحق له القيام بمشروع اقتصادي كغرس أشجار وتسويق انتا

 منتجاتها الزراعية، أو أي مشاريع أخرى يمكن إقامتها على الأرض، مقابل عوض متفق عليه بينهما.

 

 المبحث الثاني: مشروعية حق المساطحة

بيع سطح الأرض للمساطح للحكم على مشروعية حق المساطحة، وجب بحث مسألتين، هما: هل يجوز بيع حق من حقوق الملكية منفردًا عن رقبتها، ك

 في حق المساطحة؟ وهل يجوز تأقيت بيع الحقوق، كبيع حق المساطحة لمدة خمسين عامًا كحد أقص ى؟

: بيع حق من حقوق الملكية منفردًا عن رقبتها
ً

 أولً

ن التصرف في رقبتها؛ حق المساطحة هو حق متفرع عن حق الملكية، يمنح صاحبه حق الاستعمال، والاستغلال، والتصرف في سطح الأرض دو 

لمرور في فالمالك في حق المساطحة يبيع حقه في سطح الأرض ويحتفظ بملكية رقبتها، ولبيان حكم هذا البيع سيتم بحث المسألة بالقياس على بيع حق ا

 مع بقاء رقبة الأرض لمالكها، بجامع أن كل منهما يرد على أرض مملوكة لشخص آخر.
ً

 عقار الآخرين استقلالا

( إذ اختلف الفقهاء 120المرور: هو حق الممش ى في ملك الآخر بحيث تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص ولآخر حق الممر منها فقط.)حيدر، فحق 

 في حكم بيع حق من حقوق الملكية منفردًا عن رقبتها كحق المساطحة، على قولين:

وهو  ((6/429)ابن الهمام، (؛ 6/429)صحة بيع حق من حقوق الملكية منفردًا عن رقبتها، وهو أحد قولين عند الحنفية،)البابرتي،  القول الأول:



د  :دراسات
ّ
 2022، 1، عدد 49علوم الشريعة والقانون، المجل

34 

 ويُستدل على ذلك: ((5/251)(( والحنابلة.)المرداوي، 4/239)والشافعية،)ابن حجر الهيتمي،  ((309، 4/266)قول المالكية، )مالك، 

 ((6/186)، حق يتعلق برقبة الأرض، وهي ملك لصاحبها، فجاز له أخذ العوض عنها.)القرافي، حق المساطحة -1

 ((6/430ابن الهمام، )(؛ 430 /6يتعلق حق المساطحة بعين تبقى، وهو الأرض فأشبه الأعيان، والبيع يرد عليها. )البابرتي، ) -2

ابن (، 6/430ر، فمحل البيع إما الأعيان التي هي أموال أو حق يتعلق بها. )البابرتي، )هو حق معلوم لتعلقه بمحل معلوم، إما بالبيان أو بالتقدي -3

 ((6/430الهمام، )

 ((3/398)(؛ الرملي، 4/241)عقد معاوضة تم برضا الجانبين. )ابن حجر الهيتمي،  -4

بأنه : ويُستدل على ذلك ((3/47فية. )المرغيناني)عدم صحة بيع حق من حقوق الملكية منفردًا عن رقبتها، وهو ظاهر مذهب الحن القول الثاني:

لأن الحقوق ليست بمال إذ لا يمكن إحرازها وإمساكها.)ابن  حق لا يحتمل بيعه مقصودًا بل يحتمل بيعه تبعًا للرقبة، فلا يجوز بيعه منفردًا لجهالته؛

 ((6/429)(، ابن الهمام، 5/52عابدين)

تعلقه بمحل معلوم، إما بالبيان أو بالتقدير، فمحل البيع إما الأعيان التي هي أموال أو حق يتعلق : بأن هذا حق معلوم لويُناقش الًستدلًل

 ((6/430ابن الهمام، )(؛ 6/430بها..)البابرتي، )

 ويترجح لنا القول الأول القائل بصحة بيع حق المساطحة منفردًا عن الأرض، وذلك للأسباب الآتية:

صلحة لصاحب الأرض بأخذ العوض، ومصلحة لصاحب حق المساطحة بالاستفادة من الأرض في البناء أو الغرس وجود مصلحة لطرفي العقد، م -1

 من أجل الاستفادة من ريعها.

حق يه بأنه محل الاستدلال في القول الثاني بأنه حق لا يحتمل الإفراد بالبيع، لأنها ليست بمال ويؤدي إلى الجهالة تعليل محل نظر، إذ تم الرد عل -2

ل الذي 4/207)(؛واالكاساني، 4/261)معلوم متعلق بحق معلوم، والجهالة المفسدة في العقود هي الجهالة المفضية إلى النزاع )البابرتي،  كِّ
ْ
(( والمش

( وفي حق المساطحة لا 744، المدخل، الزرقايتعذر حسمه لتساوي حجج طرفيه، ومطلق النزاع لا يمكن اجتنابه بعد التعاقد ولو كان العقد صحيحًا،)

 يوجد جهالة لكي تفض ي إلى النزاع، فمحل الحق معلوم، وحقوق والتزامات طرفيه موضحة بالعقد، ويتم برض ى طرفيه.

 ثانيًا: تأقيت بيع الحقوق 

( فإذا حل 1228لمادة تضمّن عقد بيع حق المساطحة بندًا مؤداه انقضاء العقد بعد فترة معينة، يتفق عليها العاقدان أقصاه خمسون عامًا، )ا

رأي الفقه في الأجل الوارد في العقد تعود ملكية الأرض إلى مالكها الأصلي، وبموجب هذا العقد يحصل المساطح على حقوق المالك في عقد البيع، ولبيان 

شخص أرضه واستثناء منفعتها له أو لغيره ذلك، سيتم بحث المسألة قياسًا على بيوع الشروط، بجامع الاشتراط في البيع، حيث اختلف الفقهاء في بيع ال

 مدة معلومة، على ثلاثة أقوال:

(؛ 8/209الرافعي، )وهو المذهب عند الشافعية،) ((8/180)(؛ العينى، 48 /3المرغيناني، )البيع باطل، وهو قول الحنفية،) القول الأول:

 يُستدل على هذا القول بما يأتي:و (( 4/49ابن قدامة، الشرح الكبير، )ورواية عن أحمد.) (2/2)الشيرازي، 

(؛ 2/20(؛ حكم الحديث: غريب، الصنعاني، سبل السلام، )4/335الطبراني، )"يُروى أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ نهى عن بيع وشرط". ) -1

 ((4/49ابن قدامة، الشرح، )

اشتراط تأقيت بيع حق المساطحة يُبطل البيع لدخوله في عموم  : دل الحديث بظاهره على النهي عن الشرط في البيع، فإنووجه الدلًلة من الحديث

 ((4/49، )الشرحابن قدامة، النهي. )

 ويُناقش الًستدلًل بما يأتي:

حديث جابر، "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن حديث النهي عن بيع وشرط غير صحيح، ومخالف للسنة الصحيحة، ويعارضه  -أ

...، قال: "بعنيه بوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى -صلى الله عليه وسلم -فلحقني النبييسيبه، قال: 

ة ( فجابر باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة، والأم715(، كتاب المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم: 3/1221)مسلم، أهلي،...".)

إعلام، ، مجمعة على جواز اشتراط التأجيل، واشتراط الخيار ثلاثة أيام، واشتراط نقد غير نقد البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه.)ابن قيم الجوزية

 ((5/313(؛ الماوردي، )2/249)

(، حكم الحديث: صحيح، 6/67. )النسائي، )نهى عن شرطين في بيع" -صلى الله عليه وسلم  -الصحيح هو ما ذكره عبد الله بن عمرو، "أن النبي  -ب

((، وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد، إنما النهي كان عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد لا بأس به. )ابن 4/226انظر: العينى، عمدة، )

 ((4/73(؛ ابن قدامة، المغني، )4/53مفلح، المبدع، )

)النهي عن الشرط( على وجهين: أحدهما: الشرط الذي يناقض مقتض ى العقد، والثاني: الشرط الذي يعود  حَمَل المذهب المالكي هذا الحديث -ج

 ((5/52)لخلل في الثمن. )عليش، 
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رج للعقد عن المقصود به. )البابرتي، ) -د
ْ
خ
ُ
ترتب (( فإذا ترتب على الشرط نزاع لا يصح، وإن لم ي6/442السبب في إفساد البيع مُعلل بوقوع النزاع الم

 عليه نزاع صح.

وقد "نهى النبي  ((4/49(؛ ابن قدامة، الشرح، )3/191كشاف، )شرط تحديد المدة لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لصاحب الأرض، )البهوتى،  -2

ا، والوقف أولى، الزي6/324عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة"؛ )ابن حنبل، )
ً
((، 4/20) لعي، نصب،(، حكم الحديث: روي مرفوعًا وموقوف

(؛ البابرتي، 3/49)فإن كان بيع سطح الأرض لمدة معلومة يقابلها ش يء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلها يكون إعارة في بيع. )المرغناني، 

(6/446)) 

هي عنه هو اشتراط نفع البائع جمعًا بين بيع وإجارة، إن كان البائع قد شرط نفعًا معلومًا في المبيع فهو مقطوع بصحته، والمنويُناقش الًستدلًل: 

 ((4/346)وهذا هو الجمع بين صفقتين في صفقة المنهي عنه، أما اشتراط البائع؛ فهو استثناء لبعض أعيان المبيع. )المرداوي، 

بداية، (؛ ابن رشد، 7/12)الخرش ي، ة.)وهو مذهب المالكييصح البيع، ويصح اشتراط البائع مدة معلومة؛ لأنه مالك المنفعة،  القول الثاني:

(( وقد وقع الخلاف 2/256)(؛ السبكي، 2/174الجصاص، )وقول ابن شبرمة،)(( 4/53)، المبدعابن مفلح، والرواية المشهورة عن أحمد، )(( 3/179)

(( ومنهم من لم يُحدد مدة، 6/52)ابن عرفة، أعوام،)عشرة (( ومنهم من أجازها 7/527)في المذهب المالكي في حدّ المدة، فمنهم من حدّها بسنة،)المواق، 

والخلاف خلاف في حال لا في فقه، فإن كانت المدة لا تتغير فيها الأرض  ((7/202البيان، )المصدر نفسه؛ ابن رشد، في ذلك السنين ذوات العدد، )فأجاز 

 ويُستدل على ذلك بما يأتي:(( 7/466غالبًا جاز.)عليش، )

"نهى  –عليه الصلاة والسلام -( ويؤيده حديث: أنه10ه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه،...")سبق تخريجه ص حديث جابر، "أن -1

هي زيادة وردت في: أبي داود، إلا أن تعلم". )(، 1536(، كتاب البيوع، باب: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث رقم: 3/1175مسلم، )عن الثنيا)

 ((315/ 5(، حكم الحديث: صحيح، ابن حجر العسقلاني، )3/262، )سنن

 فبما أن الأصل للبائع، والمنافع ((4/53مفلح، المبدع، )ابن أن فيها جواز الاستثناء من المبيع.) ووجه الدلًلة من الأحاديث:

 ((4/346المرداوي، )استثناء بعض أعيان المبيع، ) فهو(( 2/14(؛ البهوتى، شرح، )30 /4له، يجوز له بيع ما شاء وإمساك ما شاء،)المصدر نفسه، )

 ((41/235الرملي، شرح، )البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا؛ فإن البيع صحيح.)و 

 ويناقش الًستدلًل بحديث جابر بما يأتي:

ألفاظ حديث جابر: منهم من ذكر الشرط فيه، ومنهم من ذكر ما يدل على أنه هبة، ومنهم من قال: إنها واقعة عين. )ابن حجر العسقلاني،  اختلفت -أ

(5/318)) 

ويترجح،  وهذا وجه من وجوه الترجيح؛ فيكون أصح ((3/189)بأنه جاء في صحيح البخاري "أن الاشتراط هو الأكثر والأصح". )البخاري،  ويُرد عليه:

 ((5/318)والذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة، وهم حفاظ فتكون حجة.)ابن حجر العسقلاني، 

 -صلى الله عليه وسلم -وبين جابر بيع حقيقي، فلم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم -لم يكن جرى بين النبي -ب

ع الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن: "ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك؛ فهو مالك".)البغوي، أن ينفع جابر بش يء، فاتخذ بي

 ((8/160شرح، )

تدل على أنه أراد أن  -صلى الله عليه وسلم -إن هذه دعوى مجردة عن الحقيقة، وفيها تغيير، وتحريف، فالألفاظ الواردة في حديث النبي ويُرد عليه:

صلى الله عليه وسلم: "بعته منك بأوقية" فهو قول يدل على الاتفاق على ثمن المبيع بعد المساومة، وقوله: "قد أخذته" وهذا  -تاع الجمل حقيقة كقولهيب

 ((5/319)يدل على الاتفاق على تمام البيع، وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة. )ابن حجر العسقلاني، 

كه المشتري من المنافع، وإن كان من ماله. )المصدر نفسه(يفسد البيع؛ لأن البائع شر  -ج
َ
 ط لنفسه ما قد مَل

 بأن الممتنع إنما هو استثناء ش يء مجهول للبائع والمشتري أما لو علماه معا فلا مانع.)المصدر نفسه( ويُرد عليه:

يعة فيها منفعة للبائع أو لغيره له أن يبيع بعض العين دون بعض، الأصل بين المتعاقدين هو ما تراضيا به وعقدا العقد عليه، فإذا كانت العين المب -2

 ((342 /20مجموع، )ابن تيمية، وأثر البيع يكون إما في الضمان، وإما في جواز التصرف. )

  لم يخالفدلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة، إلا ما استثناه الشارع، فإذا كان المشروط مما لم يحرمه الله -3

 ((285 -284ابن تيمية، القواعد، كتاب الله وشرطه، فإن أباحه الله جاز اشتراطه ووجب، وإن لم يبحه الله لم يجز اشتراطه.)

 ((4/374(؛ الحطاب، )6/291الفساد في هذا البيع راجع إلى الغرر، فإذا انتفى الغرر صح البيع. )المواق، ) -4

 ((8/180) ، البناية،؛ العيني18إن البيع جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى. )أبو يوسف،  القول الثالث:

ونُ واستدل: 
ُ
كِّ وَيَك

َ
هْل

َ
يْتُ أ

َ
عْط

َ
تِّ أ

ْ
ئ نْ شِّ تْ: إِّ

َ
قَال

َ
هَا، ف تَابَتِّ ي كِّ هَا فِّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ت
ُ
يرَة تْهَا بَرِّ

َ
ت
َ
هَابحديث عائشة، إذ قالت: أ

ُ
هْل

َ
الَ أ

َ
ي، وَق ءُ لِّ

َ
هَا مَا الوَلا يْتِّ

َ
عْط

َ
تِّ أ

ْ
ئ نْ شِّ : إِّ

يَ  نَا -بَقِّ
َ
ءُ ل

َ
ونُ الوَلا

ُ
هَا، وَيَك عْتَقْتِّ

َ
تِّ أ

ْ
ئ نْ شِّ : إِّ

ً
ة الَ سُفْيَانُ مَرَّ

َ
ِّ  -وَق

َّ
ا جَاءَ رَسُولُ اللّ مَّ

َ
ل
َ
مَ  -ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يُّ  -صَل بِّ

قَالَ النَّ
َ
كَ، ف لِّ

َ
هُ ذ

ْ
رَت

َّ
ك
َ
مَ  -ذ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
: صَل



د  :دراسات
ّ
 2022، 1، عدد 49علوم الشريعة والقانون، المجل

36 

 ِّ
َّ

امَ رَسُولُ اللّ
َ
مَّ ق

ُ
عْتَقَ" ث

َ
نْ أ

َ
ءَ لمِّ

َ
نَّ الوَلا إِّ

َ
يهَا، ف قِّ عْتِّ

َ
أ
َ
يهَا ف مَ  -"ابْتَاعِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نْبَرِّ  -صَل ى المِّ

َ
قَالَ: -عَل

َ
، »...، ف ِّ

َّ
تَابِّ اللّ ي كِّ يْسَ فِّ

َ
ا، ل

ً
رط

َ
ونَ ش

ُ
رِّط

َ
ت
ْ
وَامٍ يَش

ْ
ق
َ
مَا بَالُ أ

 
َ
ا ل

ً
رْط

َ
 ش

َ
رَط

َ
ت
ْ
ةٍ".)البخاري، مَنِّ اش  مَرَّ

َ
ة
َ
ائ  مِّ

َ
رَط

َ
ت
ْ
نِّ اش هُ، وَإِّ

َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
، ف ِّ

َّ
تَابِّ اللّ ي كِّ (، كتاب الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، 1/98)يْسَ فِّ

 (456حديث رقم: 

 ((6/293))ابن بطال، : أن هذا الحديث يدل على أن كلّ الشروط في البيوع تبطل، وتثبت البيوع.ووجه الدلًلة في الحديث

يُحمل النهي في الحديث على الشروط التي تناقض مقصود العقد، كأن لا يبيع أو ما يعود بغرر في الثمن كبيع وسلف.)المواق،  ويُناقش الًستدلًل:

(6/241)) 

 من الأقوال الثلاثة اعتمدت على حديث من أحاديث النبي
ا

جازه البيع والشرط أخذ بحديث عمر الذي صلى الله عليه وسلم_ فمن أ -والملحوظ أن كلا

عن الثنيا، وبعموم نهيه عن بيع وشرط، ومن أجاز الشرط الواحد،  -صلى الله عليه وسلم -ذكر فيه البيع والشرط، ومن أبطلهما أخذ بعموم نهي النبي

 ((3/178بداية المجتهد، ))ابن رشد، لشرط. ولم يجز الشرطين احتج بحديث عمرو بن العاص، ومن أخذ بعموم حديث بريرة أجاز البيع وأبطل ا

 ويترجح لنا القول الثاني القائل بصحة اشتراط البائع مدة معلومة؛ لأنه مالك المنفعة، وذلك للأسباب الآتية:

 سلامة بعض ما استدلوا به من المناقشة، وما أورد على بعضها الآخر قد رُد عليه. -1

 ى إثبات ما ذهبوا إليه، ولم تقوَ على معارضة أدلة القائلين بالصحة.أدلة القائلين بالبطلان لم تقوَ عل -2

 ((7/60)لخرش ي، (؛ ا124ص 18السرخس ي)الأصل في الشروط الواردة في العقود الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشارع على تحريمه.) -3

س، فالاعتقاد بأن عقود المسلمين، وشروطهم، ومعاملاتهم كلها باطلة حتى يقوم دليل على الصحة، غير صحيح، فذلك إفساد لكثير من عقود النّا

وم أنه لا معلوشروطهم، ومعاملاتهم بلا برهان، والأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، فالحكم ببطلانها حكم بالتحريم، و 

(؛ 6/42)الخرش ي، (؛ و 18/124)حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، فالعقود والمعاملات صحيحة حتى يقوم دليل على بطلانها وتحريمها.)السرخس ي، 

 ((1/259)(؛ وابن قيم الجوزية، 4/260)والشربيني، 

قرآن، والسنة، والقواعد الفقهية، والمعقول، على مشروعية حق ويؤيد القول بجواز ما تم ترجيحه في المسألتين ما يأتي من الاستدلالات من ال

 المساطحة.

 المطلب الأول: مشروعية حق المساطحة من الكتاب

 تثبت مشروعية حق المساطحة في القرآن الكريم في الآيات الآتية:

يَا وَ قال تعالى: } -1
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
تَهُمْ فِي ال

َ
ا بَيْنَهُمْ مَعِيش

َ
سَمْن

َ
حْنُ ق

َ
ان رِيًّ

ْ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخ

َ
خِذ

َّ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَت

َ
وْق

َ
هُمْ ف

َ
ا بَعْض

َ
عْن

َ
 (32{ )الزخرف: رَف

: أنّ الله سبحانه وتعالى جعل هذا غنيًا وهذا فقيرًا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال، فيكون بعضهم لبعض سبب ووجه الدلًلة

 ه، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل بعضهم محتاجًا إلى بعض،المعاش، هذا بماله، وهذا بأعمال

 ((7/212، )معالم(؛ البغوي، 7/208)لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا.)ابن كثير، 

ية ماله، أو إعمار أرضه، وآخرون فالله عز وجل قد قسم الأرزاق والقدرات بين النّاس، فمنهم من يمتلك المال أو الأرض، ولا يملك القدرة على تنم

ن يستثمر يمتلكون القدرة على العمل، ولكن لا يملكون المال الكافي لاستغلال قدراتهم في عمل مشاريع استثمارية، فبحق المساطحة يستطيع المالك أ

مار في ملك غيره، وهذا من باب اتخاذ النّاس أرضه عن طريق غيره مع الاحتفاظ بملكيته لأصل العقار، ويستغل صاحب حق المساطحة قدرته على الاستث

 بعضهم بعضًا سخريًا.

{ )المائدة:قال تعالى -2 عُقُودِّ
ْ
ال وا بِّ

ُ
وْف

َ
ينَ آمَنُوا أ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 (.1: }يَا أ

والأصل في العقود  (276السلام، الإمام، : أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، وهو لفظ عام يشمل جميع عقود المعاملات،)ابن عبد ووجه الدلًلة

( فالعقود شرعت لمصلحة الناس، وحاجتهم إلى 218(؛ والسعدي، 7/141والشروط الصحة والإباحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه،)القلموني، )

عدّ أصل في شرعها،) ((6/58تنمية المال، )الكاساني، )
ُ
ما استُحدث لحاجة وعقد المساطحة المنش ئ للحق إن(( 15/75السرخس ي، )فحاجة الناس ت

، ولا يبيح حرامًا، ولهذا يُعدّ عقد المساطحة مباحًا إليه في معاشهمالناس 
ً

، ويجب الوفاء به، وبالتالي يكون وتحقيق مصالحهم، وهو عقد لا يحرم حلالا

 حق المساطحة مباحًا.

بَيْع{  -3
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللّ

َ
 (275)البقرة: عموم قوله تعالى: }وَأ

هي : إووجه الدلًلة
ُ
ن هذه الآية من عموم القرآن، فالألف واللام للجنس وليست للعهد، إذ لم يتقدم بيع مذكور يُرجع إليه، وهو عام مخصص بما ن

(( إذ 357 -3/356)فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخصص بدليل، )القرطبي، عنه من البيوع الثابتة في السنة والإجماع. 

ستغلال في المعاملات المالية الإباحة، ما لم يرد نصّ بالتحريم، وحق المساطحة بيع حق من حقوق المالك الأصلية للأرض، وهو حق الاستعمال والا  الأصل

 لسطح الأرض.
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مْ{قوله  -4
ُ
نْك رَاضٍ مِّ

َ
 عَنْ ت

ً
جَارَة ونَ تِّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا  (29)النساء:  تعالى: }إِّ

فإن  ((29/155، مجموع )قود التراض ي بين المتعاقدين، وما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد هو موجبها. )ابن تيمية: إن الأصل في العووجه الدلًلة

 القمار. و ولعبتراض ى المتعاقدين على المعاوضة عن سطح أرض، كان العقد صحيحًا ما لم يتضمّن ما حرمه الله ورسوله؛ كأن يبني عليها المساطح دارًا لله

 

 ي: مشروعية حق المساطحة من السنةالمطلب الثان

 وردت مشروعية حق المساطحة في أحاديث عدة نذكر منها ما يأتي:

رض ي الله عنه،  -لأهل خيبر، فعن عبد الله بن عمر -صلى الله عليه وسلم -بمعاملة النبي يُستدل من السنة النبوية الشريفة على حق المساطحة -1

 ِّ
َّ

ى رَسُولُ اللّ
َ
عْط

َ
مَ  -قال: "أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نْهَا".)البخاري،  -صَل رُجُ مِّ

ْ
رُ مَا يَخ

ْ
ط

َ
هُمْ ش

َ
وهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَل

ُ
نْ يَعْمَل

َ
يْبَرَ اليَهُودَ: أ

َ
كتاب: الإجارة، باب: إذا (، 3/88)خ

 (2285استأجر أرضا، فمات أحدهما، حديث رقم: 

صلى الله  -فلما صارت الأموال في يدي رسول الله (435ص 6جالأرض في الأصل مال، فيجوز إعطاءها لمن يعمل فيها،)ابن بطال،  ووجه الدلًلة:

( وإن دل هذا؛ 71ى اليهود، يعملون بها على نصف ما خرج منها،)أبو عُبيد، ص لم يكن لديه من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها إل –عليه وسلم 

 حق المساطحة. فإنما يدل على جواز إعطاء الأرض لمن يزرعها أو يغرسها مقابل عوض، ويقاس عليها جواز إعطائها لمن يستثمرها بالبناء أو الغراس كما في

(، حكم الحديث: حسن 23/8)على المنبر، بأن "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".)ابن حنبل،  عندما خطب –رض ي الله عنه -تصرف عمر بن الخطاب -2

لم يُقطعهم إياها  -صلى الله عليه وسلم -من الأرض ولا يعمرونها. وأن رسول الله ((، فقد كان رجال يحتجرون12/175، عمدة، )صحيح، انظر: العيني

 (368رهم بالأخذ منها ما قدر على عمارته ورد الباقي.)أبو عبيد، ليحتجروها عن الناس، إنما ليعملوا فيها، فأم

وجوب العمل في الأرض، وعدم تركها من غير استثمار، وضرورة البناء عليها أو غرسها عندما أمر بنزعها  –رض ي الله عنه -فهم عمر ووجه الدلًلة:

جتمع، وسبب من أسباب البطالة، مما لا يتفق مع مقاصد الشريعة، ممن لم يعمرها، فتعطيل استثمارها تدمير للاقتصاد، وإيقاف لتطور الم

الإسلامي الذي  فبالمساطحة يتم استثمار الأراض ي التي تركها أصحابها من غير استثمار، أو كانوا غير قادرين على استثمارها، وهذا يتفق مع روح التشريع

 رض ي الله عنه. -عمل به عمر

ِّ  عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه -3
َّ

الَ رَسُولُ اللّ
َ
الَ: ق

َ
اهُ  -ق

َ
خ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
نْصَحَ أ

َ
ا اسْت

َ
ذ إِّ

َ
نْ بَعْضٍ، ف يبُ بَعْضُهُمْ مِّ اسَ يُصِّ مَ: "دَعُوا النَّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

يَنْصَحْهُ".)ابن حنبل، )
ْ
ل
َ
حبير(، حكم الحديث: صحيح بشواهده، انظر: الصنعاني، 24/193ف  ((532/  1، )التَّ

أراد أن يُترك النّاس يأخذ بعضهم من بعض ويتساومون لينال البعض من البعض خيرًا  –صلى الله عليه وسلم -أنّ النبي ه الدلًلة:ووج

ا.)الصنعاني
ً
نوير، )ورزق (( وإن كان القول في المساومة والبيع، ولكن الخير والرزق يمكن أن يحصل من طريق آخر كحق المساطحة، فالمالك 6/107، التَّ

ستفيد من المال الذي يعطيه له صاحب حق المساطحة بدل عن استثماره لأرضه، وصاحب حق المساطحة يستفيد من استثماره للأرض، فكل منهما ي

ا.
ً
 نال خيرًا ورزق

 

 المطلب الثالث: مشروعية حق المساطحة من القواعد الفقهية

عدّ القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية، وهي مرحلة متط
ُ
ورة للتأليف في الفقه، وضبط فروعه، وإحكام ضوابطه، وحصر جزئياته،)الزحيلي، ت

 ((1/309ومن القواعد الفقهية التي يمكن الاستدلال بها: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". )الزركش ي، ) ((1/5)

فالشرائع إنما وضعت  (309، دينية كانت أو دنيوية.)الزرقا، شرح، فنفاذ تصرف الراعي على رعيته ولزومه معلق على وجود الثمرة والمنفعة في تصرفه

 بما يُحقق المصلحة لهم، فهي موضوعة من أجل 2/9لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا،)الشاطبي، )
ّ

(( ولما كانت الدولة هي الراعي؛ فإنها لا تتصرف إلا

 ( والقوانين من سياسة الدنيا، بما يحقّق المصالح للأمة ويدفع الفساد عنهم.15الأحكام، خلافة النبوة في سياسة الدنيا وحراسة الدين،)الماوردي، 

لنّاس للحاجة، فعدّ الشارع مصالح النّاس الأساس لابتناء التشريعات الخاصة في باب المعاملات، فوسع فيه ما لم يوسع في غيره؛ وأباح المعاملات بين ا

صاحب الأرض في بيع سطحها لعدم قدرته على استثمارها بنفسه، وحاجة المساطح لهذا السطح لعمل  (( فحاجة29/488)ابن تيمية، مجموع، )

 مشاريعه الاستثمارية مصلحة متبادلة، واهتمام الدولة بوضع قانون خاص بحق المساطحة من الأمور التي تحقق حاجة النّاس ومصالحهم.

 

 المطلب الرابع: مشروعية حق المساطحة من المعقول 

إذ إنّ الإنسان قد يعجز عن  ((5/149)يقدم الرجل على ش يء ظهرت له الحاجة عنه بإزالته عن ملكه لحصول غرضه دون ذلك،)الكاساني،  قد

                                                 
  ،49، ص معجم لغة الفقهاءالتحجير: تحديد الارض التي يريد إحياءها بأحجار، أو اسلاك، أو نحو ذلك. قلعجي 
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ا لا يحسن البناء أو الغرس، 
ً
ك هالعمل بأرضه بنفسه، فقد يكون يتيمًا لا يستطيع العمل، أو إنسانًا كثير المشاغل، أو طالب علم، أو عالم ِّ

ّ
ذا الحق فيُمَل

ذ الأرض من لمن يحسن القيام به، وبالمقابل قد يوجد شخص قادر على العمل في الأرض واستثمارها بالبناء أو الغراس، ولكن لا أرض له، فيحتاج إلى أخ

، مقابل عوض مالي لإعطائه غيره ليعمل فيها، فأجازت الشريعة العقود لتأمين ذلك، بدفع رب الأرض أرضه لهذا العامل؛ ليستثمرها والاستفادة من ريعها

 هذا الحق.

ه لا يوجد ما يمنع في الشريعة من إبرام حق المساطحة على الأرض، فهو عقد يتم في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع مبا
ّ
دئها، فلكل ونرى أن

الحق يتم استثمار الأراض ي، مما يعود بالنفع والخير فمن خلال هذا  ((2/238مالك ولاية التصرف في ملكه إذا كان التصرف فيه مصلحة، )الكاساني، )

 على الأفراد، ومن ثمّ على المجتمع والدولة على حد سواء.

 

 المبحث الثالث: التكييف الفقهي لحق المساطحة

 لم يعرف الفقه الإسلامي حق المساطحة كما ورد في القانون الأردني، لذلك سنقوم في هذا المبحث بتكييف حق المساطحة

( فهل هو عقد مشابه لحق الحكر؟ أم تمليك منافع العقار بعوض 145هيًا، بوصفه، وتحريره، وبيان مدى انتمائه إلى أصل فقهي معتبر.)سانو، فق

ا تخرجه إلى مسمى عقد آخر؟
ً
 كعقد الإجارة؟ أم تمليك للعين والمنفعة معًا كعقد البيع؟ أم عقد جديد يتضمّن شروط

فْتُ، أي: صورته وكتبته.)الفراهيدي، فالتكييف في اللغة: من كيَ  ، وكيَّ
َ
ه.)ابن مرّار،  ((5/414)ف بِّ كلتُ من جَوانِّ

َ
فتُ منه أي أ يَّ

َ
(( 3/163)وتقول: ك

 (143والتكييف الفقهي في الاصطلاح: تحرير المسألة، وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر.)قلعجي، 

تقدم فالتكييف الفقهي للمسائل المستجدة يتوقف على تصور المجتهد لها، فكل صورة من صورها نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن 

ي كونها مثلها أم لا، فلها في الأمر نفسه، فلم يتقدم للمجتهد؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم للمجتهد مثلها؛ فلا بد من النظر 

 ((5/14وهو نظر اجتهادي أيضًا.)الشاطبي، )

 

 المطلب الأول: التكييف الفقهي على حق الحكر

: ما يجعل على العقارات ويحبس، والحاكورة: قطعة أرض تحكر لزرع الأشجار قريبة من الدور والمنعزل.)مرتض ى، )
ً
ر )بالكسر( لغة

ْ
ك  -11/72الحِّ

ر )الاستحكا ((73
ْ
ك ر( في الاصطلاح: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما، ويجوز بيع الحكر ووقفه ولا تبطل والحِّ

والحكر عند المعاصرين: هو عقد إجارة على الوقف المعطل (( 4/391الإجارة، فإذا انقضت أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقف.)ابن عابدين، )

، بالإضافة إلىيتم بإذن القاض ي، ي
ً

مبلغ آخر ضئيل سنويًا، ويكون للمحتكر الحق في الانتفاع  دفع فيه المحتكر ما يقارب قيمة الأرض من المال معجلا

ونص القانون  (9الأشقر، ؛ 52بالوقف المؤجر، ويملك ما ينشئه عليه من بناء، وغراس، ونحوهما، وينتقل كل هذا الحق إلى ورثته.)الزرقا، المدخل، ص 

ر: "هو عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقًا عينيًا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها، أو استعمالها  1229دني الأردني في المادة الم
ْ
ك أنّ الحِّ

 للغراس، أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدود".

الأرض عام، إذ قد تكون الأرض موقوفة أو مملوكة.)ابن ولكن مفهوم احتكار  ونلاحظ من التعريفات السابقة حصر مفهوم الحكر في أراض ي الوقف،

فالحكر لفظ عام يعطي الحق للمحتكر البناء أو الغرس في أرض مملوكة ملكية خاصة أو أرض موقوفة، مقابل مبلغ من المال يُعادل  ((5/220نجيم، )

ا إليه مبلغ قليل يدفع سنويًا، وبموجب هذ
ً
ا العقد يملك ما ينشئه أو يغرسه على أرض الحكر، وهي من العقود التي أجازها فقهاء قيمة الأرض، مضاف

 ((7/202(؛ ابن مفلح، الفروع، )24/ 6(؛ ابن حجر الهيتمي، )3/467(؛ الدسوقي، )4/391ابن عابدين، )المذاهب الأربعة.)

 منه
ا

( وأنهما من الحقوق 1249، 1225ما حق عيني يرد على سطح أرض،)المواد: ويتفق حق المساطحة مع حق الحكر في القانون المدني الأردني أنّ كلا

 أنه يختلف عن فمهومه في الفقه الإسلامي في أنه حق غير مؤقت، فقد نص الحنفية على بقاء المستحكر طالما 1251، 1 /1228المؤقتة،)المواد: 
ّ

( إلا

الخرش ي، قالوا باستمرار الحكر حتى لو تم تحديد مدة وانقضت، فلا يجوز للناظر إخراجه.)(( أما المالكية ف4/391بقي البناء على الأرض،)ابن عابدين، )

ويتفقان أيضًا في إمكانية المساطح والمحتكر التصرف بالأبنية التي يتم إنشاؤها، أو الغراس بالبيع، والرهن، والوقف، والوصية، وتورث  (79ص 7ج

 (1253، 1229عنهما.)المواد: 

 على العقارات الموقوفة،)ابن عابدين، ) ويختلف حق الحكر
ّ

بينما حق المساطحة  (1249(؛ والمادة 7/10((؛ الخرش ي، )4/391في أنه لا يكون إلا

( وأنه لا يجوز تحكير الأراض ي الموقوفة بأقل من أجرة المثل،)ابن عابدين، 223يكون على الأراض ي الموقوفة، والملوكة للدولة، والأراض ي الخاصة،)خلف، 

( بينما في حق المساطحة يتفق طرفي العقد على الأجرة المقررة على 1 /1255(؛ والمادة 2/416(؛ البهوتى، شرح، )7/10(؛ الخرش ي، )4/392)

( ولا يشترط فيها أجرة المثل، أما الغرض من حق المساطحة فهو اقتصادي اجتماعي، بعكس الحكر فإن غرضه إعادة 1230، 3 /1226الأرض،)المواد: 

صرف على إعمار
ُ
ل، ولم يكن لدى الوقف ريع يعمّره به، ولم يوجد من يقوم باستئجاره لمدة مستقبلة ودفع أجرته معجلة لكي ت

ّ
 عقار مُخرب، أو معط
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(؛ المادة 2/416(؛ البهوتي، شرح، )6/302(؛ الرافعي، )2/308(؛ الصاوي، )4/402عمارته، فالتحكير يكون للضرورة والمصلحة.)ابن عابدين، )

 (420؛ سوار، 1250

ه ليس حكرًا بالمفهوم الفقهي
ّ
 ويتبين مما سبق أنه بالرغم من وجود بعض الأحكام بين حق المساطحة وبين حق الحكر إلا إن

رتبط والقانوني، لهذا لا يمكن تسمية حق المساطحة حكرًا، لأن الحكر يختص بالأراض ي الموقوفة يجريه الناظر لمصلحة الوقف، بينما المساطحة ي

 أعيان أخرى نتيجة لعقد، أو وصية، أو ميراث، أو تقادم.ب

 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي على عقد البيع

 بأخذه من الآخر مقابلها من
ّ

 يوجد أنواع من المبادلات لا يتخلى الإنسان عما بين يديه من الأشياء، ويتنازل عنها للآخر إلا

: تمليك مال بمال.)م الثمن مقابل العين من البائع، و الأشياء التي يرض ى بها، كالبيع، فالمشتري يقد
ً
والبيع في الاصطلاح: ( 108النسفي، البيع لغة

(؛ الشربيني، 3/2)(؛ الدسوقي، 5/133)"عقد معاوضة ماليّة يفيد ملك عين أو منفعة على التّأبيد على وجه مخصوص، لا على وجه القربة". )الكاساني، 

فعقد البيع يتبادل  أنّ البيع: "تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض". 465ونص القانون المدني الأردني في المادة (( 3/146، كشاف، )(؛ )البهوتي2/323)

 سواء أكانت منافع أم أعيان، ويفيد تمليك ذلك الش يء على التأبيد. فيه الناس الأشياء ذات القيمة المالية،

في أنّ كليهما حق عيني، يخول صاحبه سلطة مباشرة على العين من غير الرجوع إلى الطرف ونخلص من ذلك، أنّ حق المساطحة يشبه عقد البيع 

 أنهما يختلفان من أوجه عدة، وهي كما يأتي:
ّ

 الآخر في العقد؛ إلا

كه إياه،) -1
ّ
ا مؤبدًا، فينقطع ملك صاحبه إلى من مل

ً
ي حق المساطحة فملكه بينما ف ((4/25الشافعي، )يملك المشتري رقبة الأرض في عقد البيع ملك

ا مؤقتًا.
ً
 لسطح الأرض ملك

للمشتري في عقد البيع حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في رقبة الأرض، أما في حق المساطحة ليس له سوى حق الاستعمال والاستغلال لا  -2

 ((1/260)الخليلي، حق التصرف في رقبة الأرض، فهو لا يملك العين حتى يسوغ له ذلك.)

 على الأرض.ال -3
ّ

 بيع يجري على جميع أصناف المال، بينما حق المساطحة لا يكون إلا

 وعليه فإن حق المساطحة فيه بعض الأحكام التي تتعلق بعقد البيع، ولكنه يختلف عنه في أحكام أخرى، فهو ليس عقد بيع

 ا.كامل الأركان والشروط، ولهذا لا يمكن إلحاقه به لمواطن الاختلاف المؤثرة بينهم

 

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي على عقد الإجارة

جَرَ بمعنى 
َ
الكراء على العمل وجبر العظم الكسير. والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها ش يء يجبر به حاله فيما لحقه من الإجارة في اللغة: من أ

(؛ 5/173)(؛ النووي، 5/428)(؛ الحطاب، 9/57البابرتي، )والإجارة اصطلاحًا: هي تمليك المنفعة بعوض معلوم.) ((1/63) كد فيما عمله. )ابن فارس،

فها القانون المدني الأردني في المادة ( 106والإجارة عقد جائز بالإجماع. )ابن المنذر،  ((6/46، )الشرحابن قدامة،  بأنها: "تمليك المؤجر  648وعرَّ

 صودة من الش يء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم".للمستأجر منفعة مق

ويملك المالك والإجارات صنف من البيوع؛ لأن البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، فالمستأجر يملك المنفعة إلى المدة التي اشترط، 

وقد ترد الإجارة على الأعيان التي لا تستهلك كما ترد على المنافع. )ابن قيم الجوزية،  ((27 -4/26)العوض الذي أخذه عنها، وهذا البيع نفسه.)الشافعي، 

ه يجوز إضافة الإجارة إلى المستقبل،)ابن عابدين، ص  ((5/731، )زاد المعاد
ّ
 ((6/22)(؛ المرداوي، 7/83)، الزرقاني، 574وما عليه جمهور الفقهاء أن

 عند الشافعية؛ فقد فرقوا بين الإج
ّ

ويُشترط في الإجارة أن تكون المدة معلومة  ((3/443)ارة الواردة على العين، والإجارة الواردة على الذمة.)الشربيني، إلا

(( ويجوز أن تكون مدة يغلب 2/246)(؛ الشيرازي، 4/12، )بداية(؛ ابن رشد، 4/181)الابتداء والانتهاء، فترك بيانه يفض ي إلى المنازعة،)الكاساني، 

 ((4/425، )المبدعاء العين فيها، وقيل: ثلاثين سنة؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى إلى أكثر منها وتتغير الأسعار.)ابن مفلح، على الظن بق

 منهما حق مؤقت، يخول صاحبه حق الاستعمال والاستغلال دون ملك الر 
ً

قبة، ويتبين مما سبق أنّ حق المساطحة يشبه عقد الإيجار من جهة أنّ كلا

 ان فيما يأتي:ويختلف

ثبت لصاحبه سلطة مباشرة على العين دون الرجوع لرب العين؛ أما المستأجر  -1
ُ
فلا أنّ حق المساطحة يُعد في القانون من الحقوق العينية التي ت

 عن طريق المؤجر، إذ إنّ المؤجر ملزم بموجب عقد الإيجار بتمكينه من الانتفاع م
ّ

قابل عوض يدفعه المستأجر، يستطيع أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا

 وعليه مسؤولية صيانة العين المؤجرة طيلة فترة الإيجار.

ك المنفعة 2 /1 /1226حق المساطحة حق عيني قابل للحيازة، ويجوز اكتسابه بالتقادم،)المادة  -2
ّ
مل

ُ
( بخلاف حق المستأجر في عقد الإجارة فلا ت

 بالعقد.
ّ

 إلا



د  :دراسات
ّ
 2022، 1، عدد 49علوم الشريعة والقانون، المجل

40 

( بينما عقد الإيجار يغلب أن يكون لفترات قصيرة، وقد قدرها الفقه 1 /1228بلغ خمسين عامًا،)المادة يكون حق المساطحة لآجال طويلة ت -3

 بثلاثين سنة على الأكثر.

 لصاحب حق المساطحة أحقية التتبع بالمطالبة بالعين إذا انتقلت إلى شخص آخر، وليس للمستأجر ذلك. -4

 رة، ولكن الظاهر عدم صحة تكييف حق المساطحة على الإجارة، لوجود فروق مؤثرة بينهما.ولما سبق فإن حق المساطحة فيه بعض أحكام الإجا

 

 المطلب الرابع: التكييف المختار لحق المساطحة

من بعد البحث والتحري توصلنا إلى أنّ حق المساطحة له جذور في الفقه الإسلامي وصور فيها بعض الشبه منه، وعليه فهو عقد يتردد بين أكثر 

جري ة من صور العقود التي وردت في الفقه؛ فإذا نظرنا إلى الأرض فإن رقبتها ليست مملوكة للمساطح؛ فإنها ملكية ناقصة كحق الحكر فهو حق يصور 

ق الأرض، قو على سطح الأرض دون تملك رقبتها، وإذا نظرنا إلى أنه حق مؤقت ففيه شبه من الإجارة، ولكن إذا نظرنا إلى أنّ المساطح قد اشترى جميع ح

ولكنها ملكية مؤقتة، وقد جاء في كتاب "القواعد" أنّ من فقهاء المذهب  وأن له الحق في كلّ ش يء؛ فإنها تقترب من البيع، وبالتالي فهي ملكية تامة،

رها هو كمال التصرف في وعليه فإن الملكية التامة معيا ((8/196، )شرحلا يشترطون في الملكية التامة التأبيد،)الجصاص،  (196الحنفي)ابن رجب، 

 المملوك، وفي حق المساطحة فإن المساطح يملك جميع التصرفات المشروعة، حاله كحال مالك الأرض.

افع ويُرجح الباحثان هو أن العقد المنش ئ لحق المساطحة فيه بعض الأحكام من العقود القديمة، وفيه إضافات جديدة، فهو عقد يقوم على بيع من

ع حق التصرفات المشروعة المتاحة من البناء والغرس، والتصرفات المادية والمعنوية طوال مدة العقد. والجديد في هذا العقد هو أن أرض لمدة طويلة، م

محددة  مالك الأرض قد تنازل عن كل ما يتعلق بأرضه لمدة متفق عليها، وأن المساطح يملك جميع التصرفات المشروعة للمالك ملكية تامة، سوى أنها

 (196ابن رجب، ، وقد أجاز بعض الفقهاء في الملكية التامة عدم اشتراط التأبيد. )بزمن

عقد مستحدث له خصائصه ومسوغاته؛ وبعد هذا العرض نرى أن إلحاق حق المساطحة بعقد من العقود السالفة الذكر محل نظر؛ والأظهر أنه 

ا كليًا مع أي من الصيغ المتقدمة، و 
ً
لكنه يشبهها في بعض الأحكام، وأبيح لحاجة النّاس لمثل هذه العقود للاستثمار، وقد عدّ وذلك لعدم انطباقه انطباق

 بالقاعدة الشرعية "الأصل في العقود الصحة"،) الشارع جنس المصلحة، وحاجات النّاس من أسس التشريع،
ً

فلا يوجد  (340المصدر نفسه، ص وعملا

 العقود المسماة.ما يمنع من استحداث عقد وإن لم يكن على نمط 

، وقد نص الحنابلة بجواز بيع المنفعة مفردة ع
ً

ن العين فعقد المساطحة ما هو إلا ملك لحق القرار في عقار؛ وهو حق يتعلق بمنفعة عين فكان مالا

وهو  ((10/324)افعي، بيع كل الحقوق المقصودة، )الر  وأجاز الشافعية ((3/348(، )4/370)الرحيباني، وهي ليست بأجرة محضة بل هو بالبيع، )

فيلزم من ملك الذات ملك المنفعة وملك الانتفاع كما عين، فما يتعلق به له حكم العين.  حق يتعلق برقبة الأرض كما قال الحنفية، وهي مال وهذا الحق

كها لمن شاء كسائر أملاكه، )الخرش ي، 
ّ
والضابط أنه حق مقصود، يتعلق  ((5/741)(؛ الحطاب، 6/38)قال المالكية، ومن ملك المنفعة فله أن يُمَل

ن المنافع بأعيان الأملاك. فهو حق ثابتٌ لمستحقه، وبيع المنافع ليس بيعًا من كل وجه وليس إجارة من كل وجه، فهو إجارة من حيث أنه بيع منافع لأ 

 ((502 -6/500)عقود هي بين عقدين، )الجويني،  موضوعها في الإجارة وهو بيع من حيث التصرف، فهو عقد بين البيع وبين الإجارة، ففي الشرع يوجد

 ((5/278، )البحرونستطيع القول أن العقد المنش ئ لحق المساطحة هو عقد يُعطي المساطح جميع حقوق المالك في ملكه.)ابن نجيم، 

عقد رضائي يتم باتفاق طرفين تنطبق عليه أركان وشروط العقد، فهو  وعند تأمل عقد المساطحة من حيث الصحة والفساد نجده عقدًا صحيحًا

وهو عقد موافق لمقاصد الشارع الحاجية من حيث الاستثمار والتنمية، والعقود شرعت لمصالح العباد،  (1 /1226يتمتعان بكامل الأهلية،)المادة 

حيث لا يملك أحد من المتعاقدين  ،وهو عقد من عقود المعاوضات اللازمة ((6/58(؛ الكاساني، )10/198وحاجتهم إلى تنمية المال.)ابن الهمام، )

 أو 3 /1226فسخه أو إبطاله، والتحلل منه،)المادة 
ً

ه معجّلا
ُّ
( محله حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية بثمن متفق عليه بين طرفيه، قد يكون كل

حدَثة
ُ
، يتملك بموجبه المساطح البناء أو الغراس الم

ً
، وبعضه مؤجّلا

ً
، أو بعضه معجّلا

ً
في أرض مملوكة للآخر، فليس المعقود عليه هو الأرض من  مؤجّلا

إذ لمالك  حيث هي، بل الأرض للبناء عليها أو الغرس، ولا يتعدى حقه إلى باطن الأرض، فلا يملك ما يوجد في باطن الأرض من أحجار ومعادن أو كنوز،

 (141تعود له.)خلف، ص  الرقبة جوف الأرض، فله الاستفادة من الكنز إن وجد في الأرض لأنّ ملكيتها

ونخلص بأن العقد المنش ئ لحق المساطحة هو عقد مستجد محدد المدة، يمنح صاحبه الصلاحية في إنشاء بناء أو غراس في أرض مملوكة لغيره، 

ا لها دون الأرض، ويُحدّد بموجبه التزامات وح
ً
 قوق كلٍّ من طرفيه.ويكون له كامل الصلاحية في كلّ أنواع التصرفات المقررة له بصفته مالك

 

                                                 
  ،176ص الملكية ونظرية ، وأبو زهرة، 248ص 6ج ،العنايةانظر أركان وشروط العقد: البابرتي 
  ،505، ص المدخلالعقد اللازم: هو العقد الصحيح النافذ، الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، أو إبطاله، أو التحلل منه. انظر: شلبي 
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 المبحث الرابع: آفاق حق المساطحة المستقبلية وانقضاؤه

 المطلب الأول: الآفاق المستقبلية المنشودة من حق المساطحة

 يكاد تعامل الناس في حق المساطحة على الصعيد الداخلي في الأردن يكون معدومًا حسب ما وقفنا عليه، حتى أنه يمكن القول 

وغيرها مما شاع  والإجارة المنتهية بالتمليك، B.O.T،بأنهم يجهلونه، وذلك لوجود استثمارات بديلة ظهرت تغري بالتعاقد مثل عقود ال

لمجال ا التعامل بها بشكل كثيف، وجاءت مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والعالمي، وللوقوف على أهمية حق المساطحة في

 ، وهي كما يأتي:B.O.Tالالاقتصادي سنعقد مقارنة بينه وبين عقد 

محل العقد (، و 566؛ والرشود، ص 1228المادة في أنهما من العقود المؤقتة التي تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها.) B.O.Tيتفق حق المساطحة مع عقد ال

 مملوكة للدولة أم ملكية خاصة. ويحق في كليهما استعمال واستغلال محل العقد.في كليهما البناء على أرض مملوكة لآخرين، سواء أكانت 

حَقَ الأخير  في أن B.O.Tويختلف حق المساطحة عن عقد ال
ْ
ل
َ
بالعقود الإدارية؛ لتدخل الدولة كأحد طرفي العقد، واعدّها آخرون بعض المختصين أ

( أما حق المساطحة فهو ملحق بالعقود الواردة في القانون المدني 50)الطراونة، ص معه.من عقود القانون الخاص؛ لعدم اتفاق شروط العقد الإداري 

متابعة عمل الشركة المنفذة، بينما في حق المساطحة ليس لمالك  (B.O.T)يحق لمانح الامتياز لعقد ال(، و 297ص ؛ وشطناوي، 1225الأردني.)المادة 

 إذا تم الاتفاق على
ّ

( ويملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه 295؛ شطناوي، ص 1225شروع معين فله الاعتراض.)المادة إنشاء م الأرض التدخل إلا

 باستغلالها في حدود  (B.O.T)في الأرض، وله أن يتصرف فيها في حدود المدة الزمنية المتفق عليها، أما مالك عقد ال
ّ

فلا يجوز له التصرف في المنشأة إلا

( ويحق لصاحب الأرض عند انتهاء مدة حق المساطحة إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق 1053 -1052ص العجارمة، )المدة المتفق عليها وأخذ العائد.

فإن صاحب الأرض  (B.O.T)على مصير هذه المحدثات المطالبة بهدم البناء أو قلع الغراس، أو تملك المنشآت بقيمتها مستحقة القلع، أما بعقد ال

 (1060ص العجارمة، و ؛ 1 /701؛ والمادة 1232ادة يتملكها بمجرد انتهاء المدة.)الم

كل منهما وسيلة استثمارية تجري على أرض مملوكة لآخر، هدفها مشروعات على مستوى  (B.O.T)ونستنتج مما سبق أن حق المساطحة وعقد ال

لك الأرض حسب الأفراد أو على مستوى الدّول، والعائد الاستثماري يعود لكل من المستثمرين خلال مدة زمنية محددة، وفي نهاية المدة تعود المنشآت لما

 أن حق المساطحة يتميز بحرية ال
ّ

ا لها ملكية تامة، بينما في عقد الالاتفاق، إلا
ً
 استغلال هذه  (B.O.T)تصرف بالمنشآت بصفته مالك

ّ
لا يجوز له إلا

بالنسبة للمستثمر، ويتميز أيضًا بأنه لا ينتهي إذا  (B.O.T)المنشآت، إذ إن هذه الميزة من وجهة نظر الباحثان تجعل حق المساطحة أفضل من عقد ال

أما بالنسبة لصاحب الأرض؛ فكلا ( 3 /1231المادة بفعل الطبيعة خلال مدة العقد، فله الحق بإعادة بناء ما تهدم.) تهدم البناء بفعل المساطح أو

على أرض الواقع تطبيقات عملية تجعل حق المساطحة يشكل العقدان ينتهيان بنفس النتيجة؛ فالمحدثات والأرض تعود له حسب الاتفاق، ووجدنا 

قتصادية في الوقت نفسه، فهو حق قابل للتطور، ويمكن صياغته بما يتلاءم مع المستجدات المعاصرة الحاصلة على كافة قيمة استثمارية، وواجهة ا

 الصُعد، ومن ثم سيحقق الأهداف المنشودة منه، كأسلوب استثماري، والأسباب التي تؤكد ذلك ما يأتي:

:
ً

عن طريق حق المساطحة، وهذا حاصل في دولة الإمارات العربية على سبيل المثال،  وجود تطبيقات عملية في دول الجوار ناجحة في الاستثمار أولً

  https://www.zawya.comuae/ar/story، )لماذا/ /2021 -2019عقد اتفاقيات جديدة للاستثمار، وكلها عقود أبرمت من تم حيث 

ساطحة_حق_ملكية_شائع_في_قطاع_الرعاية_الصحية_في_دبي_وأبوظبي؟
ُ
-؛ /ZAWYA20180117154210-_تعتبر_اتفاقيات_الم

1.1447203/article/https://www.ammonnews.net 

25-01-https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021؛ 466692؛

https://www.alittihad.ae/article/75390/2019/«وقامت الدولة اللوجستية-الخدمات-لتطوير -مساطحة-اتفاقية-توقع-«أبوظبي-مطارات-حرة )

ة على هذا الاستثمار، وتقسيطها على عدد سنوات العقد؛ لتشجيع الاستثمار، والحد من تضخم تكلفة بعمل تسهيلات وتخفيضات على الرسوم المفروض

في إقامة المشاريع، وقامت بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبو ظبي، بهدف تحفيز وجذب المستثمرين طويلى الأجل الذين يرغبون 

ك لدعم التنمية المحلية، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة،)المكتب الإعلامي مشاريع استثمارية طويلة الأمد، وذل

فللأجانب الحق في امتلاك وحدات سكنية أو طوابق بأكملها في المناطق المخصصة للاستثمار، إلا  (2019 ( لسنة127، القرار رقم )لحكومة أبو ظبي

الأرض التي بني عليها المبنى، وهو ما يسمى "التملك الحر" الذي يكون من خلال عدة أنظمة للتملك، وهي نظام الملكية، والمساطحة،  أنه لا يحق لهم امتلاك

                                                 
  يقصد بعقد البناء والتشغيل والإعادة)B.O.T( وجبه حكومة ما لفترة زمنية كما عرفته لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي: هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بم

امتيازًا لتنفيذ مشروعات معينة، وبناء عليه تقوم شركة المشروع ببنائه، وتشغيله، وإدارته لسنوات عدة تسترد خلالها تكاليف  -شركة المشروع -محددة، أحد الاتحادات المالية

 3، صلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليانظر: الجمعية العامة، ملكية المشروع إلى الحكومة. البناء وتحقق أرباحًا من تشغيل المشروع، وعند انتهاء مدة الامتياز تنتقل 
 " :القره "، انظر: هو أن يتفق الطرفان على إجارة ش يء لمدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد على أجرة المثل، على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجرالإجارة المنهية بالتمليلك

 316ص ، 12، ع مجلة مجمع الفقه الإسلاميداغي، 

https://www.zawya.comuae/ar/story
https://www.zawya.com/uae/ar/story/لماذا_تعتبر_اتفاقيات_المُساطحة_حق_ملكية_شائع_في_قطاع_الرعاية_الصحية_في_دبي_وأبوظبي؟-ZAWYA20180117154210/
https://www.ammonnews.net/
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-01-25-1.1447203
https://www.ammonnews.net/article/466692
https://www.alittihad.ae/article/75390/2019/
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 your-comprehensive-guide-to-the-؛ وخليل، 45والانتفاع، إلى جانب نظام الإيجار طويل الأمد.)الفريق الوطني للمشاريع، 

/blog/https://www.damacproperties.com 

uae-and-dubai-in-foreigners-for-law-estate-real-freehold 

فوائد اجتماعية واقتصادية، ففيه مصلحة لصاحب الأرض في أنه استفاد ماديًا من استغلاله للأرض دون أن يفقد  يوفر حق المساطحة ثانيًا:

ر على نفسه ثمن الأرض واستثمره في مشروعه أو في مشاريع أخرى، إذ
ّ
قد تكون  ملكيتها، ومصلحة للمساطح باستثمار ماله وجهده، وفي الوقت نفسه، وف

حيث الموقع، والمساحة، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، وتكون ذات أسعار عالية جدًا، وله أيضًا فائدة اقتصادية للبلد بعض الأراض ي مميزة من 

فالحكمة من  في تطوير القطاع الاستثماري بإقامة مشاريع استثمارية على أراض لم تكن مستغلة، وتشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة،

شجيع الاستثمار من غير تمليك المستثمر، كما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حيث ترفع من إنتاجيته وتعزز قدرته التنافسية، المساطحة هو ت

 وتمكن من الارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في شتى المجالات. )سعيد،

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1051617) 

ا:
ً
قابلية العقد المنظم لحق المساطحة للتطوير بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات، وبما يخدم مصلحة طرفي العقد، ومصلحة الدولة، إذ  ثالث

 .قامت دولة الإمارات العربية بتطوير عقد نموذجي لحق المساطحة

-19-06-/2020market-ae/economy/local. ; https://www.wam.ae/ar/details/1395302869647; https://www.albayan

)https://www.argaam.com/ar/article/ articledetail/id/1384570; 1.3888596 

كات مع مستثمرين ومؤسسات أجنبية، بعض المشاريع التي تجري وفق حق المساطحة تتطلب مبالغ ضخمة للتمويل، فمعظمها تعتمد على شرا رابعًا:

ة التي مما يستدعي تقديم بعض التسهيلات والضمانات التي تشجع تلك المؤسسات على نقل خبراتهم إلى اليد العاملة الوطنية والتكنولوجيا المتطور 

نفذة على الأراض ي التي عليها حق المساطحة، تمتلكها إلى السوق المحلية، مما يشجع البنوك وجهات التمويل المختلفة على تمويل تلك المشروعات الم

 (1 /1227والمادة )سعيد، .ويسهل عليها تقديم التمويل اللازم لجواز رهن حق المساطحة

وجود أراض بحاجة إلى الاستثمار: إذ تتوفر لدى الدولة أراض بحاجة إلى إصلاح واستثمار، وكذلك أراض ي الوقف، والأراض ي الخاصة غير  خامسًا:

 لة من قبل أصحابها، فبإجراء حق المساطحة عليها منفعة تعود على الدولة، وعلى المواطنين في آن واحد.المستغ

 خصبًا يمكن استغلاله بإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة، مثل مشاريع  جذب الاستثمار الأجنبي لبلادنا، إذ سيجد حق المساطحة :سادسًا
ً

مجالا

رض سياحية كبناء الفنادق، وأخرى اجتماعية كالمستشفيات، أو مناطق تجارية، وغيرها، ففي حق المساطحة يمكن الاتفاق بين المساطح، وصاحب الأ 

 في النهاية للبلد. على مصير المنشآت التي يُحدثها المساطح، فهي استثمارات تعود

 باعتباره -يُحقق حق المساطحة من الوجهة النفسية استقرارًا لكل من المالك والمساطح كما تحققه الملكية التامة، فحق المساطحة سابعًا:

باحًا، وفي الوقت نفسه يخول المساطح إمكانية التصرف في العين بمختلف التصرفات القانونية خلال مدة العقد بما يحقّق له منها أر  -حقًا عينيًا

ا إليها المنشآت التي أقامها المساطح.
ً
ا لرقبة العين محل الحق والتي في نهاية المطاف ترجع إليه، مضاف

ً
 يبقى المالك مالك

 

 المطلب الثاني: انقضاء حق المساطحة

ناء أو غراس التي يُحدثها فوق سطح الأرض، علمنا أن ملك منفعة الأرض تكون خالصة للمساطح، مما يعطيه الحق في امتلاك المنشاءات من ب

 انقضاء حق المساطحة ما يأتي: ومن أسباب ((6 /2، قواعد، )فالتصرف يثبت بحصول الملك ويزول بزواله،)ابن عبد السلام

:
ً

فمن المفترض أن  (3 /2301المادة امتناع صاحب حق المساطحة من دفع الأجرة المتفق عليها مدة سنتين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك،) أولً

ه أو عن يلتزم صاحب حق المساطحة بدفع الأجرة، فإذا أخل بالتزامه خولت الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني صاحب الأرض حق الفسخ بفعل

ب حق المساطحة نتيجة لذلك، ومن للضرر الذي يلحق به إذا استمر العقد مع صاح ، قانون المالكين(5(؛ والمادة 163 /2البقوري، )طريق الحكام،)

(، وابن رشد، المقدمات، 32 /6( فلرفع الضرر عنه أجاز له الشرع فسخ العقد،)ابن عابدين، )72ابن نجيم، الأشباه، ص  (المقرر شرعًا أن الضرر يزال،

 تسليمها لصاحبها.ويطالب المساطح بتفريغ الأرض، و  ((488 /4(، وابن قدامة، الشرح، )296 /6(، والماوردي، )337 /2)

؛ والمادة 72الأشباه، ص : امتناع صاحب الأرض من تسليم المعقود عليه، مما يترتب عليه عدم استحقاقه للعوض المتفق عليه،)ابن نجيم، ثانيًا

وإن امتنع من التسليم حتى انقضت المدة انفسخ العقد،)محمد  ((246 /11فالتمكين من الانتفاع، واجب على صاحب الأرض،)ابن الرفعة، ) (677

 فإن لم يسلم الأرض للمساطح له فسخ العقد. ((35 /4؛ والبهوتي، كشاف، )77قدري، ص 

ا:
ً
سخ العقد لاتحاد الذمة،)ابن  ثالث

ُ
بيع صاحب حق المساطحة بناءه وغراسه على صاحب الأرض، أو أن يبيع صاحب الأرض الأرض للمساطح؛ ف

ه إذا صح البيع لغيره فله أولى، ولأن العين في يده.)ابن عابدين،  ((185 /2؛ وابن قدامة، الكافي، )161، منهاج، ص (، وانظر: النووي13 /6عابدين، )
ّ
لأن

https://www.damacproperties.com/ar/blog/your-comprehensive-guide-to-the-freehold-real-estate-law-for-foreigners-in-dubai-and-uae
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1051617
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-06-19-1.3888596
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-06-19-1.3888596
https://www.wam.ae/ar/details/1395302869647;%20https:/www.albayan
https://www.argaam.com/ar/article/%20articledetail/id/1384570
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 ((115 /6، الشرح، )(؛ وابن قدامة70 /6(؛ والمرداوي، )407 /5(؛ والحطاب، )32 /6)

: أن حق المساطحة ينتهي بانتهاء المدة، ومن المتفق عليه عند الفقهاء أن العقود 1230/1ني الأردني في المادة نص القانون المد :: انتهاء المدةرابعًا

 /6ابن عابدين، )المحددة المدة تنفسخ بانتهاء المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى فسخ أو حكم حاكم؛ لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية.)

 ((267 /2(؛ البهوتى، شرح المنتهى، )262 /2(؛ والشيرازي، )462 /7)(؛ وعليش، 14

 

 الخاتمة

م،
ّ
 الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسل

 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

في المنشآت التي يُنشئها على الأرض، حق المساطحة، حق عيني يرد على أرض مملوكة لآخر، تخول صاحبه حق الاستعمال والاستغلال والتصرف  -1

 دون التصرف برقبتها.

، يتم في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع مبادئها، فمن خلال هذا الحق، يتم استثمار الأراض ي، مما يعود إن حق المساطحة، حق مشروع -2

 بالنفع والخير على الأفراد، ومن ثمّ على المجتمع والدولة على حد سواء.

غيره، التكييف الفقهي للعقد المنش ئ لحق المساطحة بأنه عقد مستجد محدد المدة، يمنح صاحبه الصلاحية في إنشاء بناء أو غراس في أرض مملوكة ل -3

ا لها دون الأرض، ويُحدّد بموجبه التزامات وحقوق كلٍّ من ط
ً
 رفيه.ويكون له كامل الصلاحية في كلّ أنواع التصرفات المقررة له بصفته مالك

حق المساطحة لاستثمارات مالية واقتصادية فاعلة، فهو حق قابل للتغيير للأفضل، ويمكن صياغته بما يتلاءم مع المستجدات المعاصرة يؤسس  -4

 الحاصلة على كافة الصُعد بما يحقق الأهداف المنشودة منه كأسلوب استثماري.

 التوصيات

 ي المملكة الأردنية الهاشمية، وإمكانية الإفادة منه في مجال الاستثمار في البنوك الإسلامية. يوص ي الباحثان بدراسة تطبيقات حق المساطحة ف
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